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 This research is about the concept of " Good Faith" in the United Nations Convention for the 
Sale of Goods 1980 (CISG). The concept of the principle of Good Faith has sparked a controversy 
about it's function in the domain of the application of the contracts under the (CISG). Some of the 
jurists argued that the role of the principle of Good Faith is limited to the interpretation of the provision 
of the convention itself, while others thought that the role of the principle is broader than that , and it 
extends to govern the legal relationships between the parties of the contracts under the convention. 
This research will discuss the explicit incorporation of the principle in paragraph (1) of Article 7 
of the (CISG), and will clarify the reasonable reasons for arbitral tribunal and judges to deal with the 
principle with its broader framework, and apply it on all the conflicts which may be raised between the 
parties of the contracts under the convention. 
     




ريمأيداه بلاط  
ةرازويملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا   
ةصلاخلا  
لوانتي ثحبلا اذه نايب ةيقافتا يف هدورو صوصخب اريبك لادج تراثا يتلا ميهافملا نم هفصوب ةينلا نسح أدبم ةيلعاف ىدم 
 ماع عئاضبلل يلودلا عيبلا١٩٨٠لا وا انيف ةيقافتاب ىمست ام وا ـ) CISG(  ،ةيقافتلاا لاجم يف باتكلا ضعبف ، رود نا ىلا اوبهذ
صحني ةينلا نسح أدبمراهتاذ ةيقافتلاا صوصن ريسفت يف  ، بهذ امنيبضعبمهنم رخلاا  ،ىلاًارايعم دعي ةينلا نسح أدبم نا  
ةيقافتلاا تحت ةدقاعتملا فارطلا فرصتل  ،صنلا ثيح نم ةينلا نسح أدبم ىلا ثحبلا اذه قرطتيس كلذلوهيلع حيرصلا  ةرقفلا يف 
)١ ( ةداملا نم)٧(ةيقافتلاا نم  ،نموثيح أدبملا اذهل يموهفملا جاتنتسلاا  ،نمو نيمكحملا عفدت يتلا ةلوقعملا بابسلاا دوجو ثيح 
عساو راطاب موهفملا اذه ذخا ىلا ةاضقلاو ، ةيقافتلاا تحت نيدقاعتملا فارطلاا نيب تاعازنلا عاونا فلتخم ىلع هقيبطتو.  
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  المقدمة. ١
  : اهمية البحث.١. ١
من أهم ( GSIC) تسمى باتفاقية فينا اوما، ٠٨٩١ للبيع الدولي للبضائع متحدة اتفاقية الامم التعد
وقد جاءت هذه ، ولية التي تحكم التجار الدقواعدالاتفاقيات التي توصل اليها المجتمع الانساني في نطاق ال
التي استهدفت وضع ، (اليونسترال) الدولي جاريالاتفاقية بعد جهود حثيثة من لجنة الامم المتحدة للقانون الت
،  على مختلف شرائعها القانونيةمتتضمن اكبر قدر من الاجماع والاتفاق بين الام، قواعد تحكم التجارة الدولية
 ودخلت حيز التنفيذ بعد الحصول على المصادقة المطلوبة ٠٨٩١يغة النهائية للاتفاقية عام  وضع الصتماذ 
  . المذكورةللاتفاقية دخول دول اخرى كثيرة اعقبها ثم ٨٨٩١عام 
هي محاولة ايجاد تفسير موحد لما ،  بين أهم الاهداف التي بينتها الاتفاقية في تطبيقها المستقبليومن
 تعترضه بعض سير الا أن مثل هذا التوحيد في التف، ومصطلحات في مجال التجارةقواعدورد فيها من 
 بين المفاهيم التي اثارت بعض ومن،  اخرىى دولة المن بسبب اختلاف المفاهيم القانونية ،الصعوبات
التي ( ٧)من المادة ( ١) عليه في الفقرة النص مبدأ حسن النية ومدى فاعليته و الذي جاء مفهوم: الاختلاف
  .تتعلق بالتفسير
  :  البحثاشكالية . ٢. ١
 في بدأيبدو لاول وهلة وكأنه تصريح باستخدام هذا الم( ٧) النص على مبدأ حسن النية ضمن المادة ان
 التحكيم ان لا تستخدم هذا المبدأ في تفسير ما يتعلق ت أن على القضاة وهيآأي، تفسير نصوص الاتفاقية فقط
 الحقوقومن حيث ، والقبول، بالعقود التجارية بين الاطراف بخصوص تكوين العقود من حيث الايجاب
 تتعلق بتفسير الاتفاقية التيوعلى الرغم من النص عليه في المادة ، الا ان المبدأ، والالتزامات الناشئة عنها
 الاخرى تتيح ية الاتفاقنصوصوانما هناك اسباب معقولة تستند الى ، حصر دوره في ذلكلا يمكن  ، فقط
 التحكيم وللقضاة استخدام المبدأ بوصفه قاعدة قانونية تحكم جوانب كثيرة من العقود التي تبرم تحت تلهيآ
  .الاتفاقية 
  : البحثمنهجية . ٣. ١
التي نصت ( ٧ )ة لبعض نصوص الاتفاقية الاخرى الى جانب المادتحليليةال  اعتماد الدراسةتم
 التزام دى النية للتعرف على محسن النصوص تتطلب اعتماد مبدأ تلكلكون ان ، صراحة على المبدأ
 قرارات التحكيم والاحكام القضائية التي استخدمت عض عن التطرق الى بيان بفضلا، الاطراف المتعاقدة بها
بوصفه معيارا  للحكم على تصرفات الاطراف المتعاقدة وهي بصدد تنفيذها للالتزامات مبدأ حسن النية 
  .العقدية
   خطة البحث . ٤. ١
 نشوءاختص الاول منها الى بيان ،  علمية موزعة على ثلاثة مباحثخطة وفق على تناول البحث تم
 حول دور مبدأ حسن النية في الخلافاما المبحث الثاني فتناولنا فيه ، مبدأ حسن النية ومكوناته بمطلبين
 فاقية حصل بين ممثلي الدول المنظمة للاتذي الالخلاف بيان الى منهمااختص الاول ،  ايضاوبمطلبين تفاقيةالا
اما المبحث الثالث ، الفقهي بشان المبدأ المذكوراما الثاني فاختص ببيان الخلاف ، بشان ادراج المبدأ من عدمه
 البحث بخاتمة بسيطة بينا فيها انهينافاختص ببيان اثر مبدأ حسن النية في النصوص الاخرى من الاتفاقية ثم
  .اهم النتائج والتوصيات
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   مبدأ حسن النية ومكوناتهنشوء/  الاولالمبحث. ٢
 ، وأمتزاج بينهماتصال تشكل نقطة أ فكرة حسن النية تأتي في سياق العلاقة بين القانون والأخلاق فهيأن
 تطبيق القاعدة يد تعد وسيلة لتفروأنهاوالأعتداد بها يكفل موافقة القانون لقواعد الأخلاق على نحو أفضل 
 ، ومتنوعة لهاعديدةأطار تطبيقات القانونيةولهذا نجد حرص المشرع على تقنين هذه الفكرة وتجسيدها في 
  .[١] ذلك يتعذر أيجاد تعريف عام وموحد لفكرة حسن النية فضلا عن تاريخ نشوء هذا المبدأومع
 الاول شخصي والاخر موضوعي يتمثل الاول و في بعض الأحوال بالحالة مين        ولهذا المبدأ مفهو
 في ذهن د أو المغلوط الذي يتولالخاطئ الاعتقادأو هي  او ظرف ما، ةتتمثل بواقع، [٢]النفسية أو الذهنية
 حسن النية يبدوا فكرة شخصية أو ذاتية تتسم بطابع سلبي محض ويجري مبدأوبهذا المفهوم فأن ، شخص ما
  .[٣]تعريفها على هذا النحو بوصفها نوعاً من الجهل أو عدم العلم
 ويتطلب من لوك الدور دورا أخلاقيا خالصاً يشكل قاعدة للسفيكون        اما المفهوم الاخر وهو الموضوعي
  لا شخصي،موضوعي وبهذا فأن مبدأ حسن النية يصبح [٤] النزاهة والأمانة في معاملاتهماعاةالأشخاص مر
 الحياة تضيهق ضابط أخلاقي للسلوك يجري تقديره على نحو موضوعي وفقاً للسلوك الحسن الذي تفهو
  .[٥]المجتمعية
 كلما تعلق الأمر بتفسير العقود أو نونهو الذي يفرضه القا،  الاخيرى حسن النية وفقا للمعنبدأ    وم     
 وهذا ما سنحاول بيانه في هذا المبحث [٦] وهذا ما يمثل مكونات حسن النيةا الناشئة عنهالالتزاماتتنفيذ 
  :ن مكوناته وعلى النحو الاتي بياىوبمطلبين الاول خصص لبداية نشوء المبدأ اما الثاني فاقتصر عل
   مبدأ حسن النيةنشوء/ الاول المطلب. ١ .٢
 المجتمعات الانسانية تطورلان ذلك يرتبط بنشوء و،        ان من الصعب تحديد بداية نشوء مبدأ حسن النية
 وقواعده ومفاهيمه تنشأ مع ظهور المجتمعات لتنظم العلاقات بين فالقانون[ ٧]من الناحية الاجتماعية والقانونية
فإنه من ،  بعبارة اخرى[٨]افراد المجتمع على النحو الذي يحفظ الحقوق ومن ثم يقود الى ازدهار المجتمعات
 وللا اوء بالنشتبطالممكن القول بان العلاقة بين المجتمعات الانسانية ومبدأ حسن النية هي علاقة قديمة تر
لأنه يكاد يكون من المستحيل ان تنشأ الجماعات الانسانية وتتكون بدون وجود نوع من التعايش ، للحضارة
  .[٩] النية في التعاملحسن ان ينبني ابتداء على يجبوالتعاون الذي 
ه بوصفه واجباً اخلاقياً يجب الالتزام ب،      فمن المعتقد ان مفهوم حس النية ظهر بداية في المجتمعات
 من قانونياًومن ثم تبنته جهات التشريع لتجعل منه واجباً ، والمساواة بين الافراد، والتعايش، لتحقيق التعاون
 ومن تتبع الكتابات القديمة نجد ان الفيلسوف الاغريقي [٠١] لحماية الحقوقمعالضروري اتباعه في المجت
وما يريده ،  سيقوض كل التعاملات بين الناسملالى انه عدم وجود حسن النية في التعا، يذهب( ارسطو)
 تعاملات ليس المقصود منه التعاملات القانونية فقط وانما كل التعاملات اليومية بين الناس منهنا ( ارسطو)
  .[١١]انطلاقا من فلسفته في الاخلاق التي يجد انها الاساس في ايجاد وتطور المجتمعات الانسانية المختلفة 
الى انه كان يمثل التزاما اجتماعيا واخلاقيا قبل ان ،  ذلك فان تلك الكتابات تشير ايضا عنفضلا
فبناء على هذا الواجب الاخلاقي ارادت المجتمعات ان يطمئن ،  القوانين بوصفه التزاما قانونياعضتتضمنه ب
لاطراف المتعاقدة لا يتمثل اي أن واجب ا،  مما سيتلقونه من تعاقدهمالمشروعاطراف التعاقد فيها الى توقعهم 
،  اخلاقيات وقيم المجتمعوفق علىفقط بالالتزام الحرفي ببنود العقد وانما يتعدى ذلك الى التعاقد والتنفيذ 
فادخال مفهوم حسن النية في مجال القانون يهدف الى تمكين المحاكم من التخفيف من قسوة بعض التطبيقات 
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ومن ثم تمكين المحاكم من مراعاة الظروف المحيطة بالعقود ، ود القانونية جدا في مجال العقدةالقانونية المحد
  .[٢١] العدالة والمساواة توالمساهمة بتحقيق متطلبا
  مبدأ حسن النية( عناصر )مكونات/ الثانيالمطلب. ٢. ٢
على النحو الذي يدفع الى الاعتقاد ،      يختلط مفهوم مبدأ حسن النية ببعض المفاهيم في مجال التعاقد 
لكننا نعتقد ان تلك المفاهيم جميعاً تمثل عناصر او ، نية وعدها مرادفات لمفهوم حسن ال،بتطابق هذه المفاهيم
 ومفهوم النزاهة تعاقدادل ومفهوم المعقولية في الومن هذه المفاهيم مفهوم التعامل الع،  حسن النيةدأمكونات مب
لذلك سنبين الارتباط بين هذه المفاهيم ومفهوم مبدأ حسن النية من خلال بحث العلاقة بينها في ، في التعامل
  :بعض القوانين الداخلية لبلدان الشريعة الانكلو امريكية والشريعة اللاتينية والقانون الدولي وعلى النحو الاتي
  :حسن النية و التعامل العادل -١
 عرض     يعتمد معنى التعامل العادل بشكل كبير على النظام القانوني السائد في بلد ما وعلى السياق الذي ي
 الداخلي وعلى المستوى توى في عدد من النظم القانونية على المسدل ورد مصطلح التعامل العادوق. فيه
 لحل اشكالية الغموض الذي يحيط بمبدأ لاسيما ووامريكيةوعلى نحو خاص في النظم القانونية الانكل، الدولي
  . حسن النية
.       ففي الولايات المتحدة الامريكية ظهر عرف مفهوم التعامل العادل في القضاء منذ القرن التاسع عشر
 لاول مرة في ظهر مقرونا بمفهوم حسن النية قد  العادلل مفهوم التعامظهورفالسائد في الفقه الامريكي ان 
 ذهبت لذيحكم محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك في قضية شركة كر لاشيل ضد شركة باولارمسترونك ا
 اتفاق ضمني في كل عقد بأنه لا يحق لاحد الاطراف ان يقوم بعمل يمنع او يضر هناك))فيه المحكمة الى أنه 
 فق وعلى ملوذلك يعني بأنه في كل عقد هناك اتفاق ضمني على الع، مرة حقه بحق الطرف الاخر بتلقي ث
  .[٣١](( حسن النية والتعامل العادل
  معايير التعامل العادل المعقولة في اتباع))على ( CCU)     وقد نص قانون التجارة الأمريكي الموحد 
 عقد يفرض على كل))جارة الموحد على أن  قانون التبينما نصت مدونة اعادة صياغة. [٤١] ((نطاق التجارة
  .[٥١](( ماتهااطرافه واجب حسن النية والتعامل العادل في تكوين العقد وفي تنفيذ التز
     طبقا لذلك فأن عنصري النزاهة والتعامل العادل وردا في قانون التجارة الموحد في الولايات المتحدة 
لكن يمكن القول بان ،  اعطاء معنى محدد لهذين العنصرينمبوصفهما عناصر لحسن النية على الرغم من عد
 العنصر الموضوعي لذلت ثلالنزاهة تمثل العنصر الذاتي في مفهوم حسن النية بينما التعامل العادل يم
 المعقولة الذي يدلل على المفهوم الفضفاض لهذا تجارةبالاضافة الى اقتران التعامل العادل بمعايير ال. المفهوم
  .[٦١]رالعنص
غير أن هذا ، يما    أما النظام القانوني الانكليزي فلم يعرف مفهوم التعامل العادل بوصفه قاعدة قانونية قد
المفهوم دخل الى النظام القانوني بوصفه قاعدة قانونية ضمن قانون الشروط غير العادلة لتعاقدات المستهلك 
 يتعارض كانى أن الشرط يعد غير عادل اذا حيث نص هذا القانون عل، (RCCTU) والمسمى ٩٩٩١عام 
 حدة واذا كان يسبب عدم ىأي أن الشرط لا يعد عادلا اذا لم يتم التفاوض عليه عل، مع متطلبات حسن النية
  .[٧١]توازن واضح في حقوق والتزام الطرفين
 الا انه لم يبين مفهوم دل الرغم من أن هذا القانون الانكليزي ربط بين حسن النية والتعامل العاوعلى  
في الحكم في قضية ( بنغهام)ويعد تعليق اللورد ،  تحديد مفهوميهما تركت للقضاءألةلذلك فان مس، كل منهما
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اذ ذهب في هذا الحكم الى أن ، خير توضيح للعلاقة بين حسن النية والتعامل العادل (  الوطني الاولالبنك)
 على الشرط لكي يكون عادلا أنوص شروط عقود المستهلك هي متطلبات حسن النية والتعامل العادل بخص
يجب أن ينص عليه بالكامل صراحة وعلى نحو واضح ومقروء بحيث ( RCCTU) ما تطلبه قانون ال وفق
 أن حسن النية والتعامل العادل يفرضان على امضيف. لا يقود الى منزلقات او فخاخ يقع فيها الطرف الاخر
حاجة الضرورية او العوز أو عدم التجربة او عدم المعرفة بمحل العقد او ضعف الموقف البائع أن لا يستغل ال
  .[٨١]سواء أكان ذلك عن عمد ام عن غير عمد، في المساومة او اي شيء مماثل مما اراده القانون
أو ما يسمى ب ( waL tcartnoC naeporuE fo elpicnirP)      أما في قانون مبادئ التعاقد الاوربي 
 عدم التوضيح منعلى الرغم ،  مادة منه٦١ والتعامل العادل في فقد ذكر مصطلح حسن النية( LCEP)
وقد ورد التوضيح في العلاقة بين مفهوم حسن النية ومفهوم التعامل العادل من قبل لجنة . الكافي للمفهومين
التي بينت بصدد التفريق بين حسن (  noissimmoC odnaL ehT)قانون العقود الاوربي أو ما تسمى ب 
 هو النية والتعامل العادل بأن حسن النية يعني النزاهة والعدالة في فكر وضمير المتعاقد ومعيار الكشف عنها
 الكشف عنها هو معيار عياربينما التعامل العادل يعني العدالة بالحقائق المجردة وم، معيار ذاتي
  .[٩١]موضوعي
  :معقولية حسن النية وال-٢
     المعقولية هي ابتكار قانوني طورته المحاكم للوصول الى معيار موضوعي لمعرفة مدى تطابق تصرف 
صوص  المفهوم القانوني قد ضمن في عدد من النوهذا [٠٢]الاطراف المتعاقدة مع معايير بيئة تعاقدية معينة
لتقييم ما هو معقول )) على أنه ( LCEP)لاوربي ال فقد نص قانون مبادئ التعاقد ا. القانونية الداخلية والدولية
يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبارطبيعة العقد و الغرض منه والظروف المحيطة بالقضية والاعراف والعادات ، 
  .[١٢] ((المطبقة في نوع التجارة او الحرفة محل التعاقد
عيار الشخص المعقول للكشف عن مدى اعتادت المحاكم على اتباع م،   وفي العديد من النظم القانونية   
 قد تصرف على النحو الذي ن كاا بحسن نية اذيعاملوطبقا لذلك فان الشخص قد . اتباع مبدأ حسن النية
 بين حسن النية الربط تتبعوعلى ذلك فمن الممكن . يتصرف به الشخص المعقول عندما يوضع بذات الظروف
ذهب القاموس ، فعلى سبيل المثال. ميس القانونية القواا النية التي اوردتهنوالمعقولية في تعريفات مبدأ حس
 حسن النية اذا كان قد تم بنزاهة بدون اي ملاحظة او وفق على يكون قد تم ماالقانوني الكندي الى أن عمل 
   عرف قاموسفيما [٢٢]خطأ يمكن ان تضع الشخص المعقول في محل تساؤل اذا وضع بذات الظروف
 الصدق في الاعتقاد -١حالة ذهنية تتكون من )) مبدأ حسن النية على أنه (  yranoitciD waL s kcalB )
 اتباع المعايير التجارية المعقولة في التعامل العادل في -٣ نحو الواجب أو الالتزام الاخلاص  - ٢والغرض 
ن الفرصة لاستغلال غفلة الطرف  الابتعاد عن نية الخداع او تحي-٤نوع معين الاعمال او التبادل التجاري 
  .[٣٢] ((الاخر
 مصطلحات تتعلق بالمعقولية للكشف عن حسن النية الى جانب اناً أن القانون يستخدم أحيوايضاً
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  : مبدأ حسن النية ومفهوم الامانة-٣
وهذا .  والتشريعات القانونية بين مفهومي مبدأ حسن النية والامانة وني الكثير من الفقه القانيربط
( waL nonaC) القانون الكنسي او ما يصطلح عليه بال لففي ظ،  حديثاوراالربط بين المفهومين لا يعد تط
  .[٤٢] لكل شخص على قدر امانته واخلاصه للخالق اتي معيار ذوفق علىفإن حسن النية يتقرر 
 واميس حسن النية والامانة في التعريفات التي وردت في القهوم تتبع الربط بين مف الممكنومن
 ان حسن النية اذا كوفق علىبأن العمل يكون قد تم ( كامبرج) فقد ورد في قاموس . القانونية لمبدأ حسن النية
 مانةحسن النية على أنه اسم يعني الا( اكسفورد) قاموس ووصف [٥٢]القيام به قد تم باخلاص وبأمانة 
  .[٦٢]والاخلاص في النية أو القصد 
 لنية حسن اوفق علىفالعمل ، ر بين مفهومي حسن النية والأمانةهناك ترابط كبي،  الناحية اللغويةفمن
ى ان المصطلحين بالاضافة ال،  حسن النيةوفق علىيتطلب الامانة والشخص الامين هو الشخص الذي يعمل 
  .  حدةى من حيث الجوهر مما يقود الى صعوبة بالغة في تعيين وظيفة كل منهما عللاقيةيتعلقان بمفاهيم اخ
من اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع ( ٧) الرغم من أن النص على مبدأ حسن النية في المادة على
إلا أن هذا ،  التعاقدية بين الاطرافالعلاقة على المعاهدة  وليسسيريبدو وكأنه قصر المبدأ على تف( GSIC)
 انه المعاهدة فسيرفبالاضافة الى وظيفة المبدأ في تف.  هذا النص يبقى محتفظا بوظائف تقنية وفق علىالمبدأ 
،  يستخدموأنه.  الفجوات في حالة قصور النص عن حكم مسألة معينةءكإحدى وسائل مل، حتما، يستخدم
  .[٧٢]ئل تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين الاطراف لتفسير مسا، اأحيان
   حول دور مبدأ حسن النية في الاتفاقية الخلاف/ الثانيالمبحث. ٣
 بخصوص مبدأ حسن النية لم يتم الاتفاق عليه الا بعد قيةالوارد في الاتفا( ٧) نص المادة ان
وبعد ، بين مؤيد ومعارض، بين ممثلي الدول المتعاقدة حول ادراجه من عدمه، وخلافات، دةمناقشات ع
، تبعه خلاف فقهي بشان الوظيفة او الفاعلية لهذا المبدأ، الاتفاق وبصورة نهائية على صيغة توافقية بادراجه
حاول بيانه في هذا وبين من يرفض ذلك ويوسع من ذلك المفهوم وهذا ما سن،  من يفضل تفسيرا ضيقا لهنبي
  :  المبحث من خلال المطلبين الاتيين
   ممثلي الدول المتعاقدة حول ادراج المبدأ خلاف/ الاولالمطلب. ١. ٣
ففي الجلسة التاسعة ، من عدمه،  خلاف بين ممثلي الدول المتعاقدة حول ادراج مبدأ حسن النيةحصل
قدم الوفد الهنكاري مقترحا بادخال حسن ( الاتفاقية صياغة ةلجن )٧٧٩١من لجنة اليونسترال للبيع الدولي 
ونص هذا المقترح على ان صياغة العقود على الاطراف ان يتبعون مبدأ ، النية والتعامل العادل في الاتفاقية 
  .[٨٢] التعامل العادل وحسن النية
 جزء ة مبدأ حسن النييعدالذي ،  اقتراح الوفد المذكور هو مستقى من النظام القانوني الهنكاريوان
 على ان ممارسة الحقوق المدنية وتنفيذ الالتزامات تحتم ٩٥٩١اذ ينص القانون المدني الهنكاري لعام ، منه
  .[٩٢]على الاطراف العمل بطريقة تتوافق مع حسن النية والعدالة والالتزام بالتعاون فيما بين الاطراف 
  :ة في المعاهدة لمجموعة من الاسباب عدد من الوفود فكرة ادراج مبدأ حسن النيدعم
 . مفهوم حسن النية مطبق في قوانين اكثر البلدانان -١
 .  انه سيكون من المستحسن تعزيز هذا المبدأ عن طريق  ادراجه في الاتفاقية الدولية -٢
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 في مثل هذه النصوص في تنظيم التجارة الدولية سيكون ذا قيمة في نشر قواعد اخلاقية التوسع ان  -٣
  .[٠٣]تعرف على نطاق واسع بوصفها ضرورية في نطاق التجارة الدولية 
 حسن النية في الاتفاقية وهذه المعارضة أ ناحية اخرى فان بعض الوفود عارضت تضمين مبدومن
 الا انه ليس هنالك تفسير المبدألنظم القانونية لبعض البلدان عرفت هذا ترجع الى انه على الرغم من ان ا
موحد متفق عليه في المجتمعات التجارية وهذا يمكن ان يقود الى نزاعات قانونية في القضايا التي تقوم على 
  .[١٣] الاختلاف في تفسير هذا المبدأ
 الى ان المبدأ سوف لن يكون له اي تاثير الا بعد تفسير المحكمة وذلك يمكن ان يستغرق بالاضافة
 هنالك مسالة اخرى تتعلق بتقديم المقترح تدور حول غموضه مما سيولد صعوبة وان. [٢٣]الكثير من الوقت 
 أاتفقت على ادخال مبد الجلسة لك المطاف فان اللجنة في تةوفي نهاي.  المسائل التي يمكن ان يغطيهاديدفي تح
حسن النية في الاتفاقية ذاهبتا الى انه في صياغة العقود على الاطراف ان يتبعون مبدأ التعامل العادل والعمل 
  [٣٣] حسن النيةأ مبدوفق على
 الجلسة العاشرة قدمت بعض المقترحات لايجاد حلول تساعد على خلق اجماع بين الاطراف وفي
 يسبق صالمقترح الاول كان عبارة عن اضافة ن. سن النية والتعامل العادل حمفهومالمتعارضة بخصوص 
 والتكامل بين عقد ان يؤخذ بنظر الاعتبار الغرض من الجب تفسير العقد يفي) مفاده هالنص السابق ذكر
 عالية ر المحكمة من تطبيق معايينفقد عد ان النص على مفهوم حسن النية والتعامل العادل سيمك. (بنوده
فان هذا الاقتراح لم يحظ بالقبول ولم يحظ ، وعلى الرغم من ذلك.  الدوليةلتجارةللتصرف وفقا لما تتطلبه ا
  .[٤٣]بدعم كاف من الوفود المشاركة 
 الدولية لبيع البضائع العقود قررت لجنة صياغة المعاهدة ان تدمج اتفاقية صياغة ٨٧٩١ عام وفي
ذلك ( GSIC) النية في سن حأ مبدتضمنتا فان كلا الاتفاقيتين الدمج وكنتيجة لهذا [٥٣] في مسودة اتفاقية فينا
في صياغة العقد على الاطراف ان ) من مسودة اتفاقية صياغة العقود الدولية تنص على انه ( ٥)لان المادة 
اثارت جدالا حادا الا ان الاشارة الى حسن النية . ( حسن النيةوفق علىيتبعون مبدأ التعامل العادل والعمل 
  .[٦٣] ةبين الممثلين الوفود الذين لم يسبق ان توصلوا الى اتفاق حول تضمين المبدأين في الاتفاقي
 حسن النية أفقد اشير الى ان مبد(. ٥) كان هنالك عدة حجج ضد تضمين حسن النية في المادة لقد
التحديد ولاسيما ان المحاكم سوف تعتمد  يقود الى صعوبة في سوف الى الاخلاق الطبيعية وان تطبيقه ستندي
 الى عدم التطبيق الموحد دعلى النظام القانوني لدولها وعلى المفاهيم الاجتماعية السائدة في مجتمعاتها مما يقو
 القضائي المستقبلي للاتفاقية سوف يظهر بعض المشاكل طالما ان سيروهذا يعني ان التف. [٧٣]للنصوص
 الوفود ذهبت تتعارض مع طبيعة الاتفاقية ونالنظم القانونية الداخلية التي يمكن ا من ا حتمستتأثرالمحاكم 
 معمول به في بعض النظم القانونية انه في الاتفاقية طالما المبدأالمعارضة الى انه من غير الضروري ادراج 
  .[٨٣]دون الاخرى 
 نهاية المطاف توصل ممثلو الدول المتعاقدة الى صيغة توافقية نهائية حول المبدأ ادرجت في وفي
 في تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق يراعى)التي نصت على ان ( ٧) المادة من( ١)الفقرة 
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   الفقهي حول دور المبدأ في الاتفاقيةالخلاف/ الثانيالمطلب. ٢. ٣
الاتجاه الاول يفضل تفسيرا ضيقا .  النية في الاتفاقية الى اتجاهين حسنأ الفقه حول وظيفة مبدانقسم
للمبدأ ذاهبا الى ان وظيفته تنحصر بتفسير نصوص الاتفاقية وهذا الاتجاه بنى حججه على اساسين الاساس 
 الذي المبدأ لادراجالتاريخيةوالاساس الثاني هو الخلفية ( ٧)من المادة ( ١)الاول هو المعنى الحرفي للفقرة 
  .[٠٤] للنزاع بين الدول المتعاقدة حول تضمينه في الاتفاقية جاء النص عليه كتوافق نتيجة
 فان اتجاه الفقه الثاني يعترف بان النص على المبدأ جاء نتيجة توافق بين الاطراف ومع وبالمقابل
ذلك يذهب الى ان حسن النية يجب ان يعطى تفسيرا واسعا في الاتفاقية معتمدا على الحاجة الماسة لتعزيز 
 زلنية في مجال التجارة الدولية وعلى حقيقة ان هنالك نصوصا اخرى ضمن الاتفاقية تترتكاتباع حسن ا
  . [١٤] حسن النية عياربصورة واضحة على م
وعلى معناها الحرفي يعتقد ( ٧) للاتجاه الاول الذي يعتمد على الاعمال التحضيرية للمادة بالنسبة
فمعظم الوفود . [٢٤]اة لتفسير نصوص الاتفاقية مجموعة من الفقهاء ان دور حسن النية هو مجرد اد
 التزاما على ضالمشاركة وفق هذا الاتجاه ذهبت الى ان نصوص الاتفاقية تطبق مستقبلا بدون ان تفر
( ٧)من المادة ( ١)فالوفد الانكليزي انذاك اصر على ان الفقرة . [٣٤]الاطراف يحدد نصوص عقودهم 
  .[٤٤]ير الاتفاقية وليس في تفسير عقود الاطراف موجهة للمحاكم لاستخدامها في تفس
 هذا الاتجاه الفقهي لم تتوصل الى هذه الصيغة النهائية الا بعد الكثير من المناقشات وفق على فالوفود
  .[٥٤] على التزامات الاطراف نية على نية تطبيق حسن الاضوالتعديلات وذلك ما يفسر الاعتر
 والاعمال خية التاريخلفية هذا الاتجاه الفقهي حول الى لدز فقد كان الكثير من التركيوبذلك
 ما ارادته الاطراف المتعاقدة وان لا وفق علىالتحضيرية مما يؤكد لديهم ان على المحاكم ان تفسر الاتفاقية 
 الى التزامات الاطراف او الى تفسير العقود المبرمة تحت يمتدتتوسع في تفسير مبدا حسن النية ل
  [.٦٤]تفاقيةالا
 لا ينحصر في كونه اداة لتفسير لنية يذهب الى ان دور حسن اذي الثاني والالاتجاه يخص وفيما
نصوص الاتفاقية فقط وانما يمتد بوصفه قاعدة قانونية تحكم كل  العلاقات القانونية التي تنشأ بين الاطراف 
 ذاهبا الى ان هذه الاعمال يجب (٧)حتى ان البعض يدحض حجة الاعمال التحضيرية للمادة . تحت الاتفاقية
ان تؤخذ بصورة مجتمعة وان الطرف المعارض يتجاهل الراي الذي قدمته سكرتارية الامم المتحدة حول 
 معينة من نصوص في المبدأ بخصوص حسن النية التي ذهبت الى ان هنالك تطبيقا واسعا لهذا ٧المادة 
 عن تراجع العدم/ للايجابالمتأخر السكرتارية هي القبول ومثال هذه النصوص التي تشير لها. [٧٤]الاتفاقية 
حتى ان السكرتارية ذهبت الى ان حسن .  بعض حالات الاخلال بالالتزاممعالجة/الايجاب في بعض الحالات
  .[٨٤] اقيةالنية اوسع بكثير مما ذكر من هذه الامثلة في مجال التفسير والتطبيق لنصوص الاتف
 من قبل بعض الوفود ين حسن النية لم يتبلمبدأ بالدور الواسع رافعت يمكن القول بان الاولذلك
 في المبدأ المتحدة كما هو واضح من بيانها حول دور للأممالمتعاقدة فقط وانما تبنته السكرتارية العامة 
  .الاتفاقية
 هامثل، تفاقية رد اخر من هذا الاتجاه الفقهي يتلخص بان الاتجاه المعارض يتجاهل بان الاوهنالك
لها حياتها الخاصة ومعناها الذي يمكن ان يتغير مع الزمن وبذلك فان نية الاطراف التي ، مثل اي قانون اخر
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 في تحديد الغرض من الاتفاقية عند بالحسبان العناصر التي تؤخذ نتعاقدت على الاتفاقية هي فقط واحدة م
  .[٩٤]التفسير
 مما يترك مجالا لتطوير  النص وليس عند وضعهق تطبي يتضح بان التفسير يكون عندوبالتالي
  . التغيرات التي تحدث للمجتمعوفق علىالنصوص القانونية 
   حسن النية في نصوص الاتفاقية الاخرىاثر/ الثالثالمبحث. ٤
 يمثل في مواد اخرى منها معياراً الاتفاقيةمن ( ٧) عليه في المادة صوص حسن النية المنمبدأ  
 لهذا المبدأ اناي ، التزاما قانونيا واجب اتباعه،  يفرض على الاطراف المتعاقدةانمن الممكن ، للتصرف
وفي تطبيق تلك النصوص والكيفية التي تؤثر بها هذه الفاعلية في التطبيق ، فاعلية في باقي نصوص الاتفاقية
 أكاندأ حسن النية في تفسير العقود التي تبرم تحت بنود الاتفاقية سواء وكل ذلك يعكس الدور الكبير لمب
 طراف التوقع المشروع لاحد الىمندرجا تحت الاعراف واجبة الاتباع في التجارة الدولية او كان مبنيا فقط ع
  : من خلال المطلبين الاتيينالمبحثالتعاقد وذلك ما سنحاول بيانه في هذا 
   النية بوصفه عرفا متبعا في التجارة الدوليةحسن/ الاولالمطلب. ١. ٤
 الترابط بين مبدأ حسن النية والعرف التجاري على مجموعة من الاسس تشكل في معظمها ينبني
  :تطبيقا للمبدأ المذكور في تلك الاعراف وتتمثل هذه الاسس بالاتي
، او مهنة، ت بانتظام واطراد في مكاناتبع،  ان العرف التجاري ما هو  الا تطبيق في التعامل: الاول الاساس
 لطريقةعلى النحو الذي يبرر توقع اطراف صفقة تجارية معينة اتباع ذلك التطبيق او ا، او تجارة معينة
بين الاطراف ،  وعلى ذلك فان العرف التجاري يجب ان يكون تطبيقا معقولا[٠٥]بالتعامل بخصوص صفقتهم
 كافية من الزمن بحيث يترسخ ذلك التطبيق على مدة لومنحو مطرد يدعلى ، المتعاقدة في مجتمع تجاري معين
  .صورة عرف تجاري
بخصوص ارتباط العرف بمبدأ حسن النية  وهذه ،  نتيجة هذا التعريف تقودنا الى حقيقة مهمةانو
 بحسن نية في تعاقدة الاطراف المتعاملباستحالة وجود تطبيق معقول يؤسس للعرف ما لم ت: الحقيقة تتلخص
يعد العنصر الاساس ،  المنصوص عليه في المادة السابعة، حسن النيةمبدأو بعبارة اخرى فان ، المقام الاول
  . في المادة التاسعةه المنصوص علييوالمادة الخام الرئيسة في تكوين العرف التجار
ي المادة التاسعة يعد مثالاً على  اتباع التطبيق الذي اعتاد عليه اطراف العقد كما مطلوب ف: الثانيالاساس
فان كل طرف ،  تجارية متبعة في تجارة معينةادةوعلى ذلك فاذا كانت هناك ع، تعزيز واتباع مبدأ حسن النية
 بحسن نية بخصوص علاقته التجارية الا اذا تتبعمن اطراف العقد سيكون مطمئنا الى ان تلك العادة سوف 
  .قتهم على نحو واضحاتفق الطرفان على استبعادها من صف
على تحديد مدى ، في حالة وقوع نزاع،  مبدأ حسن النية سيساعد المحكمةى ان اللجوء ال: الثالثالاساس
 بالمخالفة للتعامل بحسن طبيق خرق احد الاطراف لذلك التأدىو،  تطبيق تجاري متبع بين الاطرافوجود
  .نية
 مارساه يق اتفقا عليه وأي تطبوضع بأي ينيكون طرفا العقد ملزم،  من الاتفاقيةالتاسعة للمادة فطبقا  
 لمفترضفان الطرفين ملزمان باتباع اي عرف يعرفانه او من ا، بالاضافة الى ذلك، خلال تعاملهما التجاري
  .[١٥] اطراف العلاقات التجارية في نوع التجارة ذاته ونوع العقد ذاتهبين، واطراد، بانتظام،  يعرفانه متبعنا
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النوع ، الاتباع اواجب فهماالذي يقع على طرفي العقد ،        فالمادة المذكورة فرقت بين نوعين من الاعتياد
 والمقصود به ذلك العرف (العرف الذاتي)والذي يمكن ان نطلق عليه مصطلح ( ١)ما جاءت به الفقرة : الاول
 فان المسؤولية الذاتيوطبقا لهذا العرف ، لعقدية اقتهم بينهم عبر مراحل علافيماالذي أنشأه طرفا العلاقة 
العقدية للطرف تنهض عندما يعمل على نحو مخالف لما جرى عليه التعامل بين الطرفين بخصوص علاقتهم 
  .وعمله المخالف لما اعتاد عليه الطرفان سيعد مخالفا لمعيار حسن النية. العقدية
 سويسرا بوصفه مثالا على – التجارية في زيورخ مةحك وفي هذا السياق نورد هنا حكما قضائيا للم  
. الزام المحكمة لطرفي العقد باتباع ما اعتادا عليه من تطبيق في علاقتهم التعاقدية تأسيسا على مبدأ حسن النية
 وبيعها أما الطرف الثاني وهو المفروشات بصناعة ة هو شركة ايطالية مختصعالطرف الاول في هذا النزا
 لأعواموقد جرى التعامل بين هاتين الشركتين . المشتري فهو شركة عالمية تتعامل بمختلف انواع البضائع
اخبر ، وفي احدى الصفقات .  مرات بناء على طلب الاخيرة بالمفروشات لعدمشتري خلالها البائع الزعدة جه
 وطالبه،  مفروشات بديلة بإرسالت التي جهزه بها متضررة وطالبه المشتري البائع بأن عددا من المفروشا
قبل البائع ارسال مفروشات بديلة لكنه رفض استرجاع المفروشات .  المفروشات المتضررةباسترجاع ايضاً
وقد استند البائع في رفضه لاستعادة المفروشات المستبدلة الى ما اتفق عليه في صلب العقد الذي . المتضررة
مبينا أن ،  عن البضائع المتضررة ان وجدتديل بضائع غير متضررة كببإرساللى ان البائع ملزم نص ع
وحين راجعت المحكمة العلاقة التعاقدية .  ما هو متضرر من البضائعباسترجاعالعقد لم يشر الى الزام البائع  
السابقة يتضمن استبدال البائع بين الطرفين وجدت بأن هناك تطبيقا جرى العمل به بين الطرفين في صفقاتهم 
فبينت المحكمة في حيثيات حكمها بان الالتزام بما جرى عليه .  هو متضررماللبضائع المتضررة واسترجاع 
 لعملالتعامل بين الطرفين ينبع من حسن النية في التعامل الذي يمنع  كل طرف عن الانحراف المفاجئ في ا
  .[٢٥]يه العمل في العلاقة التعاقدية على النحو الذي لا ينسجم مع ما جرى عل
 فالمحكمة في هذه القضية توصلت الى أن هنا تعاملا مستمرا بين الطرفين يرتقي الى ان يكون   
وبذلك فان القضاء حدد التطبيق الذي .  على حسن النية على النحو الذي يتوقع الطرفان اتباعهمبنياتطبيقا 
 وفق حسن النية بوصفه مبدًأ على( ١)ليه في المادة التاسعة فقرة جرى عليه العمل بين الاطراف والمشار ا
  . في نطاق التجارة الدوليةعاما
والمعروفة على ، لمترسخة في ذلك النوع من التجارة الثاني من العرف هو العادات التجارية االنوع
 بهكذا ونك فان الاطراف ملزم وبذل[٣٥]من المادة التاسعة من الاتفاقية ( ٢) واسع وهو ما ارادته الفقرةقنطا
  . مستمرا في علاقتهم العقديةقا في العقد وحتى لو لم يكن تطبياعرف حتى لو لم يكن مذكور
 تجب الاجابة عنهما اذا اردنا بيان العلاقة بين العرف التجاري ن هذا النطاق فان هناك سؤاليوفي
السؤال ، ن النية المنصوص عليه في المادة السابعة التاسعة وبين معيار حسدةالمراد من الفقرة الثانية من الما
 حسن النية رهل ان معيا: ما متطلبات العرف التجاري الدولي المراد هنا؟ والسؤال الثاني هو: الاول هو
   من هذه المتطلبات ام لا ؟اًيشكل جزء
من المادة التاسعة فان الزام طرفي العقد بعرف تجاري معين يتطلب ان يعلم الطرفان ( ٢) للفقرةفطبقا
 الى ان ذلك العرف يجب ان يكون معروفا على بالاضافة [٤٥] العرف او من المفترض ان يعلمان به هذاب
  .[٥٥] لنوع من التجارة الدولية ومتبع باطراد بين اطراف العقود المشابهة في ذات اارةنطاق واسع في التج
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 على نحو اً متبعاً او تطبيقاً العرف التجاري الدولي على انه كل معيارف        وبذلك فان من الممكن تعري
واسع في نطاق البيع الدولي للبضائع بحيث يولد توقعا مشروعا لدى كل طرف في العقد بان الطرف الاخر 
  .[٦٥]سيتبع ذلك التطبيق او المعيار
فان حسن النية يعرف على انه معايير شائعة الاستخدام للتعامل يمكن تحديدها من خلال ، بالمقابل      و
مجموعة من العناصر من بينها نية التعاقد ونوع البضائع محل العقد والمراسلات بين الاطراف والعادات 
  .[٧٥] التعاقد اتالتجارية المتبعة ومستلزم
جد ان هناك ترابطا وثيقا بي المفهومين من حيث الهدف المرجو من كل منهما      وبالمقارنة بين التعريفين ن
 وقد ذهب بعضهم الى ان [٨٥]وقد اشار العديد من الفقهاء الى هذه الملاحظة، ومن حيث الاساس القانوني
عادات  المبادئ القانونية العامة التي تضم بالاضافة اليه الوعد الضمني والةحسن النية هو احد افراد عائل
  .[٩٥]والتقاليد والتوقع المشروع والتي تتوخى جميعها تحقيق هدف واحد هو العدالة التي يريدها القانون
      وبذلك فان حسن النية والعرف التجاري الدولي يترابطان ترابطا وثيقا على النحو الذي يجعل من 
  .الصعوبة التفريق بينهما بوصفهما معايير عامة تحكم العلاقات القانونية
   المشروع للاطراف وحسن النيةالتوقع/ الثانيالمطلب. ٢. ٤
فالتوقع المشروع للاطراف ، تباع يقتصر اثر حسن النية على مجرد الاعراف التجارية واجبة الالا  
وهذا ما يتضح من ، كونه معياراً من معايير حسن النية الذي يمكن الاتكاء عليه،  له الاثر هو الاخرلمتعاقدةا
منها بامكانية الرجوع ( ٦١) المادة تءاذ جا،  في الاتفاقيةذكرهخلال بيان امكانية العدول عن الايجاب الوارد 
عن الايجاب لحين انعقاد العقد على ان يصل هذا العدول عن الايجاب الى من وجه اليه قبل ان يرسل 
هي :  الاولىالحالة:  أن المادة ذاتها نصت على عدم جواز الرجوع عن الايجاب في حالتينغير[٠٦]قبوله
 أما، ص على مدة محددة أو بأي طريقة اخرى يتضح منها ذلك  بالناءسو، وضوح عدم العدول عن الايجاب 
 بالايجاب بأن ذلك اطب معقول لدى المخقعفهي حالة وجود تو، والتي تتعلق بمبدأ حسن النية: الحالة الثانية
  .[١٦]  به عن المخاطب تصرفا بناء على ذلك التوقعر يصديالايجاب لا رجوع عنه على النحو الذ
 لتوقعفا،  عن الايجاب ان يثب حسن نيته ومعقولية توقعه للتمسك بعدم الرجوع يجبا هنفالقابل  
،  نوعا من الوعد لدى القابليخَلفهو نتيجة لتصرف صادر عن الموجب ، لالمشروع الذي تولد لدى القاب
  ومن الواضح هنا ان هذه الحماية -  أي اعتمد على ذلك الوعد- ذلك الوعدوفق علىوهذا القابل قد عمل 
  .[٢٦]  مبدأ حسن النيةوفق علىالتي يضفيها التوقع المشروع لا تشمل الا الطرف الذي يعمل ويستند 
  الخاتمة.  ٥
  : نخلص باهم التوصيات والتي يسبقها الاستنتاجات الاتيةحث ختام البوفي
  :الاستنتاجات: اولا
،  يجب الالتزام به لتحقيق التعاونقياًبوصفه واجباً اخلا،  مفهوم حس النية ظهر بداية في المجتمعاتان -١
ومن ثم تبنته جهات التشريع لتجعل منه واجباً قانونياً من الضروري ، والمساواة بين الافراد، والتعايش
 .اتباعه في المجتمع
على النحو الذي يدفع الى الاعتقاد ، يختلط مفهوم مبدأ حسن النية ببعض المفاهيم في مجال التعاقد  -٢
 ونات تمثل عناصر او مكمالا ان تلك المفاهي،  وعدها مرادفات لمفهوم حسن النية،بتطابق هذه المفاهيم
 .زاهة في التعاملكالتعامل العادل ومفهوم المعقولية في التعاقد ومفهوم الن، مبدأ حسن النية
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من الاتفاقية يبقى محتفظا بوظائف تقنية فبالاضافة الى وظيفة المبدأ في ( ٧) نص المادة وفق على المبدأ -٣
كإحدى وسائل ملء الفجوات في حالة قصور النص عن حكم مسألة معينة ،  فانه يستخدمدةتفسير المعاه
 .ة بين الاطرافلتفسير مسائل تتعلق بالعلاقة التعاقدي، أحيانا، ويستخدم
 اختلاف كبير بين ممثلي الدول المنظمة للاتفاقية حول ادراج مبدأ حسن النية في الاتفاقية من حصول -٤
 أعدمه بمجموعة من الحجج الا انه وفي نهاية المطاف تم التوصل الى صيغة توافقية نهائية حول المبد
 .من الاتفاقية( ٧)من المادة ( ١)ادرجت في الفقرة 
 اختلاف فقهي بخصوص تفسير مبدأ حسن النية بين التضييق من تطبيق هذا المبدأ وبين التوسع هنالك -٥
  .يقهفي تطب
من الاتفاقية وانما يمثل في مواد ( ٧) في المادة ذكره حسن النية على ما ورد بدأ تقتصر فاعلية ملا -٦
التزاما قانونيا واجب ، من الممكن ان يفرض على الاطراف المتعاقدة، اخرى منها معياراً للتصرف
وفي تطبيق تلك النصوص والكيفية التي ، اي ان لهذا المبدأ فاعلية في باقي نصوص الاتفاقية، اتباعه
تؤثر بها هذه الفاعلية في التطبيق وكل ذلك يعكس الدور الكبير لمبدأ حسن النية في تفسير العقود التي 
  .تبرم تحت بنود الاتفاقية
  :التوصيات: ثانيا
 الاتفاقية لايجاد مكان للثقافة القانونية العراقية ضمن ادبيات وص في تفاصيل وتفسير نصتعمق الضرورة -١
أي انها تعقد بين ،  اصبحت اليوم عقودا عابرة للحدودسيما و إن معظم العقود التجارية، تفسير الاتفاقية
لذلك يجب أن ، يثةد الاتصال الحيباطراف وطنية واطراف اجنبية في ظل التطور التكنلوجي واسال
يكون هنالك علم ودراية من قبل الاطراف المتعاقدة بمفاهيم ونصوص القوانين الدولية التي تحكم هذه 
 مع م حسن النية في العقود بما يتلاءدأ دور مبانومن بين ذلك بي،  لمعرفة حقوقهم والتزاماتهملعقودا
 .توجه القانون المدني العراقي
 والتعرف على مداليلها ية من الضروري تداول مفهوم حسن النية والمفاهيم الاخرى الواردة في الاتفاق -٢
ضمن التجارة الدولية ونشر ذلك لحماية الاطراف العراقية التي تتعاقد ضمن مجال القانون التجاري 
 والمصادقةكيم الاجنبية  اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام التحفي وان العراق بصدد الدخول لاسيماالدولي 
 .عليها
 قد النية في التعاسن ثقافة القانون التجاري الدولي والتحكيم التجاري الدولي والاطلاع على مدلول حنشر -٣
 وفقها لما له من الدور الفعال على جلب الاستثمار الى العراق بسبب عملوغيره من المبادئ الدولية وال
  .اكثر للمستثمر الاجنبي توفير إئتمان
 
  الهوامش. ٦
 الى كلية الحقوق جامعة دمة رسالة ماجستير مق، ،مبدأحسن النية في تكوين العقود حسين الجوعانيعلاء .١
 .٣،٤ص ،٢٠٠٢،النهرين
 .٣٢ص ،٣٩٩١ تونس الأولى، الطبعة ، ،حسن النية في تنفيذ العقودليمة بن سحسين .٢
من القانون المدني العراقي النافذ ِاذ نصت في فقرتها الأولى ( ٣٣٢) جلياً في نص المادة يتضح وهذا .٣
من دفع شيئا ظاناً انه واجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق " أنه ىعل
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